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زادُ الوصول إلى علم الأصول 


بس الله الرجن الرحيم 
الحَمدُ لله ربّ العَالمين وَصَلَى الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ على نَبِيّنا نحَمَدٍ وَعَلى آله 
وَصّحبهِ أجمعين والتابعينَ لم بإحسانٍ إلى يَومٍ الدّين . 
أما بَعل . 
فهذا مان في أصول الفقهٍ , على مَذْهَبٍ الإمام أحمد بن حنبل 5ه جَعلثة في 
مُقابلٍ متنٍ الوَرَقَاتِ في مذهّب الإمام الشافعي # , لِيكونَ سَهِلَ الحفظ 
لمُبتَدئين وَعَوناً لفهم مُصطلَحاتٍ الأصوليين فَجَعَلتُهُ محمصّراً ليس بالمُخل 
فَهِوَ من كباقي المتون , إلا انَهُ توي مُجْمَّلاً من مسائل ومصطلحات عِلمٍ 
الأصول . 
كُتبتُهُ مُبتَغياً الأجرّ وَالتّواب من الله العزيز التَّواب . 


فارس فال الخزرجي 
لست خلون من شهر ربيع الأول 5" ١‏ 
الموافق 5/١‏ / لعام ٠٠٠685‏ 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 
أصول الفقه 
عرف أصولٌ الفقه باعتبارين , باعتبار كُونِه مُرَكُباً من مُفْرَّدينِ » أصول , 
وفقة. وأصول : جمع أصل : ويأتي بمعنى الدَليلٌ . وَالقَاعِدَةُ , والمقيسُ 
والرَاجِح 

وَالفقهُ : مَعرِفَةٌ الأحكام الشرّعية القَرعيةٍ عن أدلَتها التفصيلية بالاستدلالٍ 
وباعتبارو لَقَباً وَعَلَمَا إذا أي رد هوّ : الْقَوَاعِدُ عدالي: يُعَوِصَلْ يا إل 
اسْتنْبَاطٍ الأَخكام الشَّرْعِيّةَ الْمَرْعِيّة وكَيْفِيّةِ الاسْتَفَادَةٍ منْهَاء وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ. 


##اعر 48 غير 


الأحسكام 
والأحكامُ:جْمع حُكم . وَهوَ القَضاءً ا 
والأحكامُ ايد سر 
والتكليف , طَلَبُ ما فيه مَشَّقَةٌ 


سل 
فالتكليفية : هي خطّابُ الشرع الْتَعَلِقَ بأفعال المكُلّفِين بالاقتضاءٍ أو 
التخيير أوالوّضع 1 


وهي خمسّة : وَاجِبْ . ومندوبٌ . وَمحَرّمٌ » ومَكروة , ومباحٌ 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 
فالواجب حذاً : ما طَلَّبَ الشارغ فِعلّهُ إلزاماً . 
وثمرته مايئابُ فَاعِلّهُ امتكالاً ويُعَاقَبُ على تَركِهِ . 
وأَقِسَامُهُ : من حَيث الفعل إلى معيّنٍ لا يَقومُ غَيرْهُ مَقَامُهُ ؛ كالصّلاةٍ وَالصّومِ 
وتحوهماء وإلى مُبِهَم في أقسام تحصورة, يَُزئٌ وَاحدٌ منها كخصالٍ الكفارة , 
وَمِنْ حَيثُ الوّقتِ , إلى: مُضِيّقِء وهو مَا تَعينَ لَهُ وَقثْ لا يَزيدٌُ على فِعلِه ؛ 
كصووعٍ رَمَضَانَ » وإلى مُوسّع , وَهوَ مَا كان وَقَنَهُ المعَيَ يَرِيدُ على فعلِه ؛ 
كالصّلاة وَالحَجّ .ومن د الفاعلٍ إلى عَيني لا يَقومُ مَقَامَ الفاعلٍ غيره : 
والى كفائي , حَيثْ يَنظرٌ الشَارِع إلى إيجادٍ الفعل . 
ولا فرق بَينَ القرض وَالوَاجبٍ . وَمَا لا يَثُمُ الوقاجبُ إلا به فَهوَ وَاجب. 
وَمُرَادِفَ الؤاجب : فَرضٌ ‏ وَلِازِمٌ » وَحَتَمْ . 
وَالحضدواب : ما طَلَبِ الشارغ فِعلَهُ مِنْ غَيرَ إلزام. فيتاب فاعِلةُ امكالا ولا 
ُعَاقَبْ على تَركه . 
وَالندوبُ مأمورٌ به . وهو إما مُؤْكَد كَسْئن الرّوَاتب وإما غَيِرَ مُؤكد. 
وَمُرادِفْهُ » سُنَةُ » ومُستحبْ , وتطوعٌ . 
والحصرم : مَاطلّت الشارع ترك إلزاما . ْنَا تارك امغالا » عاقب على 
مُرَادِفَهُ » تحظورٌ , ومنوعٌ , ولاتجوز . 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


00 و 

والمكروه : مَاطَلب الشارعٌ ترَكهُ مِنْ غَيرٍ إلزام . فَيْئابُ تارَكةُ امينالاً 
ولا يُعَاقَبِ فاعِلّهُ. 

وام ور 

والحجاج : ما لا يَتَعلَقْ به أمرٌ ولا عي لذاته . 
فهس دل 
و هه و 

والأحكام الوضعية : ما وَصَعَدُ الشّارعٌ مِنْ أَمَارَاتٍ, لنبوتٍ حُكُم أو 
انتفاءه في العبادات أو نُفُوذهِ أو إلغاءه في المعاملات . : 


كك 42 و 


والفسبب : مُوَ مَا يُعَوَصّلْ به إلى غيره . وَمِنهُ قولهُ عَزَّ وَجَلَ :(( فَليَمْدُدْ 
بسَبَبٍ إلى السّمَاءٍ )». 
وفي عُرْفٍ الْأَصُوليّين : ما يَلْرَمُ مِنْ وَجُودِه الْوجُودُ و يَلْرَمُ من عَدَمِهِ الْعَدَمُ 
لِذَاته . 

َه« و 
والشسرط : مُو العَلامَةُ في أصل الوضع. وَمِنهُ قُولَهُ عَزَّ وَجَلَ: ((جَاءَ 
أَشْرَاطَُا )).وفي عر الأصُولتين :ما يرم من عَم الْعَدمْ لا َم من 
وُجُودِهِ وُجُودُ وَل عَدَمْ َِاتِِ. والشّرطٌ ماتوَقَفَتْ عليه صِحَةٌ العبادةٍ وهو 
خارجٌ عَنها . ويَفترق الرّكنْ عن الشَّرطٍ , بأن اليَكنَ دَاخِلَ العبّادة. 
والمافح : وَهْوَ اسْمْ فاعِلٍ مِن الْمَنْع . وَهْوَ: ما يلَْمُ مِن جود الْعَدَمُ » وَل 


يَلِرَمُ من عَدْمِهِ وُجُودُ وَل عدم. 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


4 إن و 
والصحيح :صِدّ السُقيم,وهو ما تَرَتَبَتْ آثاز فعلِهِ عليه وبرئث به الذمة. 
0 هه و 
والفاسث : خلاف الصّحيح . هُوَ ما لم تترتّب آثارُ فعلِه عليه ولم تبرأ به 
الذمةٌ . 
ولا فَرِقَ بَينَ الفاسد والباطل عِندَ الأصحاب إلا في:التّكاح وَالْحَجِ . 
والعبّادَاثُ إِما أداءً , أو قَضاءٌ . وَإِمَا إعادة . 


04 مو 
والعزيمة : كم تابث بِدَلِيلٍ سَرْعِيَ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجج. 


رد ثم هه سمىو 6 


واللرفدة : ما تَبَتَ عَلَى خلافٍ ذَلِيلٍ شرْعِيٌ لِمُعَارضٍ راجح. 


هه 02 قر 


والعل أَعَحُ من الفقه , وَهوَ إدراك المَعلومٍ على ما هُوَ في الوَاقع . 
وهوّ على قسمين , ضَروري , ونظري . 
وَمِرَاتِبُْ الإدرَاكِ , العلمُ , الجهل , والظَنٌ , والوّهمُ , والشّك . 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


في الكلام 
والكلامُ هُوَ لَفظّ وْضع لِمَعىَ مُراد . وَهُوَ اسمٌ , وفِعلٌ , وحَرفٌ . فالاسم 
لفظ دل على معنى ول يقترن بِرّمَنْ . والفعل , لَفظّ دَلَّ على مَعنى لِأْحَدٍ 
الأزمئة الثلاثة .وَالحَرفٌ , إذا أُسبدَ دَلَّ على مَعنى . 
فهدل 
والكلامٌ , يُقِسَمُ باعتبارٍ وَصفِه إلى خَبَرٍ » وإنشاءٍ . 
وَالحَبَرْ هُوَ ما أمكنَ وَصِفُهُ بالصدقٍ , أو الكذِبٍ . 
والإنشاءٌ مَا لا بمكنْ وَصِفَهُ بالصدقٍ , أو الكذِب . 
5 
فصل 
وَأقسامٌ الكلام » من حَيتْ الاستعمال فَهِوَ إِمَا أن يكون حقيقة .وَهِوَ اللفظ 
المُستَعمَلٌ فيما وْضِع لَهُ . وَاستعمالاتًا ثلاث , لُعَويةٌ » وَشَرعِيةٌ , وَعُرفيةٌ . 
أو تجازاً , وَهِوٌ اللفظ المستَعمَّل في غَيرٍ ما وُْضِعٌ لَهُ. 


زادُ الوصول إلى علج الأصول 
دلالات الألفاظ 
وَمَباحِتُ ذلالات الْأَلفَاظِ , وَطْرقْ الاستدلالٍ ما هي: 
باب 


والأمرُ , وَهوَ اقتضاءٌ الفعلٍ بالقولٍ على وجهٍ الاستعلاءٍ . 
وَصيّغْهُ » فعلٌ الأمر امْجردٍ , كأقم الصّلاةٍ » واسمُ فِعل الأمرِ وَالمَصدَرْ 
النائب ع فعلٍ الأمر , المضارئ لتر بلام الأمر. 
وَالأَمرُ الْمَرَدُ عَنْ قَرِينةٍ يتقتّضي الؤجوب. 
َتَرِدُ صَيعُ الأمر لمعانٍ , منها , الوؤُجوبْ , والْتَدبُ , الإرشادُ وَالإباحَةٌ 
والتّهديدُ , والامتنانُ , والإكرامُ , وَالّسخْيرُ , وَالتّعجِيرُ والاهانةٌ . 
وإذا وَردّت صيغةٌ الأمر بَعدَ الحظر عَادَ الأمِرُ على مَا كان عَليهِ . 
باب 

السدهي 
والنّهِيْ , مُقَابِل الأمرء وهو لَفظّ وضع لِطَلَبٍ الكَفبَ والامتناع عن الشئ 
بالقَول حَتماً م مَعَ الاستعلاء. 
وَصيغْة , المضارعٌ المقرون بلا الثاهية . 
وَقاعَدةٌ المذهب في المنهي عنة أَنَهُ تقتضي البُطلان . إذا كان النهئ عائداً إلى 
ذات المنهىّ عَنَهُ أو لشرطه في العبادات وَالمُحامَللات . 


١ 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


العسسام 

العام » لفظّ مُستغرق لجميع أجزائه ‏ العمل به واجب , ما و يعم 
صِيَّعْهُ . المفرَدُ المعَرَفْ بأل التعريفيٍ , المفرَدُ المعرَفْ بالإضافة , المع 
َيف بأل , الأسماءٌ الموصولة , مغل الذي الذين اللا اللائي . 
وأسماءٌ الشّرطٌ , مَنْ , وما , وأي , وأين , وايَانَ » وَمَتى . 
وأسماء الاستفهام , وَالتكرةٌ والشّرطً في سياق النّهِي وَالنّفي . 
وَالعامُ امخصوص , هو لَفظ مُستغرقٌ مجتميع الوصوفين . 
وَالعاة المرَادُ به الخخصوص . هو اللّفظ العام : الرادُ به مُعَين . 
وَالعِبِرةُ بِعُمومٍ اللّفظِ لا بخُصوص السّبب. 

باب 

الخسساص 

والخاصٌ ٠‏ وَهوَّ في مُقابلٍ العام . وَهْوَ قَصِرٌ العامُ على بَعضٍ أفراده , بِدَلِيلٍ 
يدُل على ذلك . وَهُوَ نوعان , إمَا متصلٌ وهو الخلازمُ للفظ العام وهو 
خمسة أقسام : الاستشناء . والشرطٌ » وَالْصّفَةٌ والغاية ةل البعض .هت 
الكلّ . وإما مُبمَصِلْ , وَهْوَ دَلِيلٌ شَرعيٌ مُسَتَقِل بِفِسِهٍ عَنْ العام وَهُوَ أنواع 


١١ 


زاد الوصول إلى علم الأصول 


. مخَصّصٌ مُنَفَصِلٌ من الكتاب . ومُخَصّصٌ مُنفَصِلٌ من السُنّةِ » ومن الإجماع 
وبالمفهوم . 
و 


بات 


المطلسق والمقيد 


2 


وا لمطلَقُ : مَا تَتَاوَل وَاجِداً غير مُعَينِ باعتبارٍ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ سه نحو 


(قتخريز رَقَبةِ6. وَالعَمَلُ به واجب . حت يَدُلَ دليلٌ على تقيبده . 
وَالقيدُ : ما تَناولَ مُعيناً أو موصوفاً بزائدٍ على حَقيقةٍ جدسه . 

0 0 لي 
وَإذا وَرَدَ نص مُطلقٍ وَنصُ مقَيّدٍ فلة أرتغ حالات. 
فإمَا أن يتَحدَ حكمٌ المطلق وسَبَبْهُ » وحكم اليد وسَبَبهُ » فَيَجبْ حمَلُ 
المطلتى على الْقِيّدٍ . أو أن يَتَجِدَ كم المطلقٍ وَالقَيّدِ » وَكتَلِفَ سبَبَهُما 
كَذَلِكَ يجَبْ حمَلْ المطلّق على اليد » أو أنْ يَتَلِفَ الحكم وَيَتَجِدَ المسّبب 
فلا يُمَلُ المُطلَقُ على الْمَيّدٍ . أو يتَلِفَ الحكم وَيتلِفَ السب , فلا يُحَمَلُ 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


و 


باب 
المجبمل والمبسين 

والْمجِمَلٌ : ما يَتَوَقَفْ فَهِمْ اراد منهُ على غَيرهِ , ما في تعيينه أو بيانٍِ صِفته 
أو مقداره , وَحُكمْ العَمَلٍ به التؤقف حت يَعَبِينَ الْمرادُ . 
والْبِينُ » ما يُفَهَمُ الرادُ منة إِمّا بأصل الوّضع أو بَعدَ التّبيين . 

5 

فعسل 
وَاخمطوق , ما دَلَّ عليه اللفظ في تل اطق .كما في قوله تعالى ( قا تقل 
كما أفّ). 
وَالََهِومُ , ما دَلَّ عليه اللفظٌ في غير تَحَلَ النْطنٍ . كما في قوله كع :" في 
الغنم السّائمة الزكاة ".دل بمنطوقه على وُجوب الزكاة في السّائمة وَهوَ إِمَا 
مَفهومُ مُوافقة » وهو ماكانَ المسكوث عَنهُ مُوافقاً لحكم المنطوق. 
وَهو ما فحوى الخطاب ويكون أولى من المنطوق , أو خَنْ الخطاب ويكون 
؛ مساوياً له. 
أو مَفهومُ مخالفة » وهوّ ماكانَ المسكوث عَنهُ مخالفاً لحُكم المنطوقٍ 
كما في قوله يك :" في الغنم السّائمة الزكاة " فَإنّه يدل بمفهومه على أنه لا 
يكاةً في المعلوفة . 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


و 


بيات 


الظاهر والمؤول 

وَالظاهرٌ , مادّلٌ بتفسه على مَعنى راجح مَعَّ احتمالٍ غَيرهِ . 
وَالعَمَلُ بهو واجبٌ . إلا بدليل يصرفة عَنْ ظاهره . 

وَالمُؤول , ما حْمْلَ لفظة على المعنى المرجوح ٠|‏ 


وَهُوَ قسمان . صَّحيحٌ , وَفَاسِد . 


المسخ 
م ل ا ل ا 
وَشْرِوطَهُ , تَعَذْدُ الجمع ين الدَِّيلِينِ » وَالْعِلمُ يتأخر الممسوخ » وثبوت 
وأَقِسَامُهُ باعتبار النّاسِخ , نَسحٌ القُرآنٍ بالقرآنٍ . وَنَسِحُ القْرانٍ بالسُّنَةٍ 
وَنَسِحٌ السّنةِ بالقرانِ 1١‏ السسّنّةِ بالمسّئّة . 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


باب 
اللُخبارٍ 

والأخبازُ تَنقسمُ , باعتبارٍ مَنْ يُضافُ إليه , فالَرفوعٌ هو ما أضيفَ إلى الي 

حقيقةً أو لحكماً , والُوقوفٌ ما أضيف إلى الصّحابيَ ولم ينبت لهُ خكمُ 
الرّفع , والمقطوغ ما أضيفٌ إلى التابعىّ . 
وباعتبارٍ الْعَمَلِ به يُقسم إلى صحيح وَحَسِن وضعيفبٍ . 
وَباعتبارٍ طُرْقه , يُقِسَمُ َم إلى مُتواتِرٍ , أحاد. 
وللأخبار . صيع تحَمَلٍ وأداء . 


و 


بانج 
5 بن به 
وَأَفْعَالُ الب يلك إِمَا أنْ تكونَ قُربَةَ وَطَاعَةَ » أو أَنْ تَكونَ أَفعالاً جبليّة 
وَقولهُ كله مُقَدَمٌ على فعله . 
ولنا » مشروعية التأسي بأقواله وأفعاله ما ل بَآتِ دليلٌ على الخصوصية . 


اذا الوصول إلى علج الأصول 


الإجمسساع 
والإجماغٌ , اتفاق مجتهدي هَذَهِ الأمةٍ بعد وفاة النَي يل . 
والإجماغ , حجةٌ قاطِعةٌ مُستبداً إلى دليل شرعي . 
وَهوُ قسمان , قطعي . وَهُوَ ما تَقلوةٌ قَولاً أو فعلاً وَقْطِعَ في يانه 
المخالف . 
أو ظَيْ كالسكوتٍ . وهو الَنقولٌ بالآحادٍ . 
وَشُرُوطهُ » أن يَتبْتَ بطريق صّحيح ؛ وألا يَسبِقَهُ خلافٌ مُستقِر . وقول 
الصّحايَ حجة عا يدرعان .يلاه 1د كارك لها بو روما ا ري 


والقياس , مساواةٌ فرع بأصل في عِلَةٍ لحكيه . 

كفل انا اقصةة من قصادو التشريع...واكانة + ال ومو المتددن .عليه 
بعري وبا اراس اميت يديد 
وَالحُكم . وَتُقسمْ العلةُ باعتبار النوع إلى » تحقيق الناطٍ , وتنقيح الْناطٍ , 
وتخريج 5 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


وَيقسمٌ القياسٌ إلى جلي وَحَفْيَ . والجليُ يَنَقِسِم إلى قياس عِلةٍ , وَقِياسٍ ذَلالة 
؛ وَقِياسنٌ في مَعنى الأصل .ومن القياس ما يُسمَى بقياس الشبه , وَقياس 
القكس . 


و 


باب 


التسعارض 
والتَعارضُ » تقابل الدَّليلينِ بحيث يُخالفْ أحَدُهما الآخر . 
وأقسامُةُ أربعةٌ , أَحَدُهما أن يكون بين دليلين عامين , وَالئاني أن يَكُونَ بين 
وَالغالث » أَنْ يَكُونَ التَعارضُ بَينَ خَاصٌ وَعامٌ ‏ وَالرَابِعُ أَنْ يَكونَ التُعارضٌ 
بينَ نَصينِ أحَدَهما أعمُ من الأخر من وَجِدِ : أخصٌ من وَجِهِ أخر . 
/ 


يَمَعينُ الْجَمع بَبنَ المتعارضين إذا كان ممكناً . فالجمغ بين الأدلة وَإِعِمَاها أولى 
من إهمالٍ أحَدهما بِالكُلّية , لان الأصل في الدَلِيلٍ إعمالة لا إهمالة . 

فإذا تَعَذّرَ الْجمع عَمِلَ بالدسخ بشروطه , وان ل يكن المع صَّارَ إلى 
التّجيح بأحد المرجحاتٍ ؛ قَيُعَدَمُ الك على الظَّاهِرٍ , وَالظَاهِرٌ على الوّولٍ 
وَالمنَطوق على الَْفهوم ‏ وَاُتبَتْ على النَاف , وَالتَاقَلُ عَن الأصلٍ على 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


المبقي عليه لأنَّ مَعَ الال رَيادةُ لم , والعامٌ امحفوظٌ على غير المحفوظ , 
والإجماغ القطعيئٌ على الظئي . وَيُقَدَمُ القياسُ اللي على القياس الْخّفي . 
باب 

الاجتهاد 
وَالاجتهادُ » بذل المجتَهدٍ كُلّ جهدٍ لأدراك حُكم شرعي . 
وَشُروطٌ المجتهدٌ أنْ يكونَ مُحيطاً بدارك الأحكام , فالواجب عليه معرقةٌ 
آي الأحكام , وَهيَ خمسمائة آية بحيث بمكنُ استحضارها . 
وَمَعرفةٌ صحة الحديثٍ مِنْ ضَعفِهِ , إِمَا اجتهاداً كعِلمهِ بصحة مُخرجه » أو 
تقليداً ‏ كُتَقله مِنْ كتاب صّحيح ارتضى الأثمةٌ روايته . 
وَمَعرفة التّاسخ والمنسوخ منهما , وأنْ يَعرفٌ من عِلم النحوٍ والصرفٍ وعلم 
أصولٍ الفقه م يعينة في هم الكتاب وَالسُّنةٍ . 
وَالاجتهادُ يََجزأ . والمجتَهِدُ نوعان , مطلق ومَقَيّد. 
َالمجتَهِدُ إذا اجتهدّ فَغلَبَ على ظنّهِ الحكمُ لم يخْر له تقليدٌ غيره , إلا إذا 
استفرغ وُسعَهُ في تحصيل الحكم ول يُقدر عَليهِ . 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


وَالتَقليدُ , قَبولٌ القَولٍ بغيرٍ دليلٍ . 
ولا تَقليدَ في ما عُلِمَ كونة من الدين بالضرورة . 
وللعاميّ أن يُقَلدَ مَنْ عَلِمَ أو ظَنّ أهليتة للاجتهادٍ . 
وَيحوزٌ تقليد المفضولٍ معَ وجودٍ الفاضل . والتقليد واجبٌ على العامة . 
ولا يَلرّمِ العام انر في الدّليل . 
باب 

المفتي والمستفتي 
والْمفِي , هو المخبرٌ عن كم شَرعيَ» والمستفتي هو السائل عَن حكم 
شرعي . 
شروط المفتي » أن يَكونَ عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً. 
وإذا تَعَارَضَ لديه دليلان لِقَوَهَما وَجَب عَليهِ التَوقفَ . 
وَان يتصّورَ السؤال تصوراً تاماً لِيَتَمَكنَ من المكم عليه فان الحكمَ على 
الشئ فْرعٌ عن تصورة . 
وأن يكونَ هادئ البالٍ لِيَتَمَكنَ من تصورّ المسألة وَتطبيقها على الأدلة 


زادُ الوصول إلى علم الأصول 


وَيُشْترطٌ لوجوب الفتوى , وَقوعٌ الحادثة المسؤول عنها , فإنْ لم تَكُن واقعة ل 
نْب القَتوى لَعَدَمِ الضّرورة , إلا أنْ يكونَ قَصِدُ السّائل التُعلم . 

وإِنْ عَلمَ مِنْ حال المستفتي قَصِدُ التّعنتٍ أو تتبّع الرُخصٍ . أو صرب أراءٍ 
العُلماءٍ بتعضها ببَتعض , وَجَب الإمساكٌ ؛ فان تَرَّبَ على القتوى مَا هُو 
أكثز ضَرراً وَجَب الإمساك دَفعَاً لَأَشَّدٌّ المفسدتين . 

ولا يَعَمَكُن الْمْفتي من القَعوى وَالحُكم بالحق إلا بنوعين من القّهم , 
أحدهما: فَهِمْ الوَاقع وَالفِقهُ فيه واستنباطٌ عِلم حَقيقَةٍ ما وَفَعَ بالقَرائن 
وَالأمارات َالعلامات حتى بيط بِهِ علماً وَالنّوعُ الغاي: فَهِمُ الاجب في 
الوَاقع. 

ار 1 تفتي أمران , أَحَدُهما , أن يريد باستفتائه الحق وَالعَمل به 

لا تعبع اليُخَص وإفحام المفتي وغيرَ ذلكَ من المقاصد السيئة . 

والثابي ‏ ألا يستفتي إلا من غلب على ظبَهٍ انه أهلْ للفتوى . 


والله أعلى وأعلم. 


هذا وت المقصودٌ , فللّه الْحمدُ وَالنَهُ » من قَبِلُ ومن بَعدُ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا غك وعلى آله وصحبه والتابعين . 


